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  6794 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 مارس 14 مؤرخ في
   يصالح السرس السيدصدر برئاسة 

  .تأمين :   مادةال
 من مجلة التأمين والأمر عدد 22الفصل  : مراجعال

  .30/1/1961 المؤرخ في 1961 لسنة 80
تأمين، إنفساخ وجوبي، معارضة، الغير،  : مفاتيحال

  . صندوق ضمان حوادث السيارات

      :دأـالمب

 من مجلة التأمين ينص 22لئن كان الفصل 
فعلا على معارضة الغير بالإنفساخ الوجوبي من 

مين فإنه لا يجب فهم مدلول تلك أالتعدم أجل 
العبارات بمعزل عن فحوى الفقرة الثانية من الفصل 

 المؤرخ 1961 لسنة 80الخامس من الأمر عدد 
  التي تحتوي على قاعدة آمرة1961جانفي  30في 

  .22تمثل جزءا مكملا لمضمون الفصل 
    ::أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

على مطلب التعقيب المقدم  بتاريخ  الإطّلاع بعد 
  .  ضو شامخ الأستاذ من  25/8/2005

  .ق.م.شفي " الاتحاد" مين أشركة الت:  نيابة عن
    .بنه  القاصر  محمد  عليإمحمد  في  حق   :ضــد  

 21913م  الاستئنافي  المدني عدد طعنا  في الحك
 عن  محكمة  الاستئناف  19/4/2005الصادر  بتاريخ 

 والعرضي  الأصليبتونس  القاضي  بقبول  الاستئنافين 
  وإجراء  الحكم  الابتدائي  بإقرار  الأصلشكلا  وفي  

    .  بمعلوم الخطية المؤمنالمستأنفةالعمل  به وتخطئة 

  والتأمل المطعون  فيه على الحكمالإطّلاع وبعد 
    .  في القضيةالإجراءاتمن كافة  

   .على  مذكرة  مستندات  الطعنالإطّلاع وبعد  
وجب   أعلى بقية الوثائق التي الإطّلاع  وبعد 

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  185الفصل 
    .تقديمها

على ملحوظات المدعي العام لدى  الإطّلاع وبعد 
    .مة  والاستماع  لشرحها بالجلسةهذه  المحك

  : يأتيح  بما  وبعد المداولة  طبق القانون  صرّ
   :من حيث الشكل 

غه  ي وصأوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب 
    .  بالقبول  شكلاالشكلية  لذا  فهو حريّ

  : لـالأصمن حيث 
 الحكم  المنتقد أثبتها وقائع القضية كما أفادتحيث 

عليها قيام المعقب ضده لدى  نىوالوثائق التي انب
 ابنه المقام في حقه قد تعرض أنمحكمة البداية عارضا 

لحادث مرور تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لدى المعقبة 
 بدنية بأضرار الأخير هذا إصابة ذلك عن أسفروقد 

 بعرض الإذنيطلب  ع فهو.إ. من م96واستنادا للفصل 
    .ه وفق  طلباتهم القضاء لثالمقام في حقه على الفحص 

 محكمة البداية   أصدرتثر المرافعة إوحيث 
  بإلزام القاضي 9/7/2004 في 42724حكمها عدد 

المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني المبالغ   
  . لفائدة  القاصربتأمينها  والإذنالمحكوم بها 
   وأصدرتمين المحكوم عليها  أ شركة التفاستأنفته

  .آنفاية حكمها المضمن نصه محكمة الدرجة الثان
  :فتعقبته  الطاعنة  ناعية عليه 

مين والفصل  الخامس   أ من مجلة الت22 الفصل أحكامخرق 
   :30/1/1961  أمرمن  
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 ينص على   إليه المشار 22 الفصل أنقولا  
 تقوما كلما وقع التوفيت في أنحالتين مختلفتين يمكن 

مين التي لا يمكن  أعربة وهي حالة توقيف العمل بالت
نفساخ إمعارضة المتضررين بها تصريح النص وحالة 

عقد التامين وهي حالة المعقبة التي يمكن معارضة   
 80 عدد الأمر من 5المتضررين بها عملا بالفصل 

  .30/1/1961 المؤرخ  في 1961لسنة 
  المحكمــــة

  :  عن  هذا  المطعن
المتعلق   السبب أنم به قانونا نه من المسلّأحيث 

 وقائع القضية وبالتالي إلى كان مستندا إذابالنظام العام 
ه لا يعتبر جديدا  إنمتصلا بعلم قضاة الموضوع ف

    . تثيره تلقائياأنويسوغ  لمحكمة التعقيب 
 من مجلة  التامين  22نه لئن كان الفصل أوحيث 

ينص  فعلا على معارضة الغير  بالانفساخ الوجوبي  
  إليهمين وذلك خلافا لما ذهبت أجل عدم التأ من

محكمة الحكم المنتقد فانه لا يجب فهم مدلول تلك 
العبارات بمعزل عن  فحوى الفقرة الثانية من الفصل  

 30 المؤرخ 1961 لسنة 80 عدد الأمرالخامس من 
 المؤمن بالكسر   أن"  : المتضمن ما يلي 1961جانفي 

تمسك   يأن حادث جسدي وع يريد  في صورة وقيالذ
 بالمادة المتقدمة    إليها هاته الشروط المشار بإحدى

يجب   ) جل عدم التامينأبي من ومنها الانفساخ الوج(
  في  إعلاما  يقدم  أن كان  لا يريد سقوط حقه إذاعليه 
 رسالة بمقتضى لصندوق ضمان حوادث السيارات ذلك 

ن يطلب أ بالتبليغ والإعلاممضمون الوصول مع طلب 
 المقررة  في هذا  الإجراءاتذه المنظمة طبق تدخل ه
 اجزءتمثل  آمرةالتي تحتوي على قاعدة " الصدد 

  .مينأ من مجلة الت22مكملا  لمضمون  الفصل  

 أن  ملف القضية  أوراقوحيث ثبت من  فحوى 
المعقبة حضرت بالطور الابتدائي منذ جلسة يوم  

ة  الفقرأوجبته عن القيام بما وأحجمت 26/12/2003
  1961 لسنة 80 عدد الأمر من 5الثانية من الفصل 

 25 تاريخ  جلسة  يوم  إلىوتمادت على ذلك  الموقف 
 ويكون بالتالي حقها في التمسك بانعدام   2004جوان 

   .مين  بموجب الفسخ  القانوني قد سقطأالت
 القانونية  الحكم المنتقدأسبابنه لئن كانت أوحيث 

 المحكمة لسبب متعلق رةإثا في ذاتها لعدم خاطئة
 تلقائيا إثارته نابالنظام العام كان مفروضا عليها قانو

 يعيبه أننه أمن شليس  ذلك أنن من المقرر قانونا إف
 في منطوقه إليهاطالما لم يؤثر في النتيجة التي توصل 

    . ذاته القائم  في قضية الحالالأمروهو 
ة  وحيث  تملك محكمة التعقيب في مثل تلك الحال

ستبدال السبب  إ ترد الطعن لكونه غير مجدي  مع أن
     .إيراده سلفالخاطئ بسبب قانوني صرف على نحو ما 

  الأسبابولهذه 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

   . والحجزأصلا
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  

رئيسها لفة من أ عن الدائرة العشرين المت14/3/2006
سيد صالح السرسي وعضوية المستشارين السيدين   ال

بمحضر المدعي  ومحمد النفيسي وعياض العامري 
مساعدة كاتب بالعام  السيد فوزي بن عبد القادر و

    .الجلسة السيد جلال العنتير
  وحرر في تاريخه


